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الملخص

غيث، مجدي علي، نظرية الحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي. رسالة دكتوراه بجامعة اليرموك، 2006م. (المشرف د . عبد الجبار السبهاني) .

تم تحديد الموقف الشرعي وتجليتة من تغير قيمة المبالغ المالية عبر الزمن؛ أي أن المبالغ المالية التي تقع على شريط الزمن لها قيم مختلفة وإن استوت من حيث الكم والمقدار، فالحاضر خير من المؤجل، والعين خير من الدين. والمنطق التشريعي اعتبر الزمن سببا لخصم المبالغ المالية للديون الآجلة والناجمة عن بيع لا عن قرض، واعْتُبر الزمن كذلك سببا لخصم التدفقات النقدية المتوقعة في المشاريع الاستثمارية لإيجاد قيمتها الحالية. وهذا ما يطلق عليه نظرية الحسم(الخصم) الزمني.

وتمثل نظرية الحسم الزمني مفهوماً كلياً وإطاراً عاماً يؤلف نظاما حقوقياً موضوعياً ينطوي تحتها جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة. حقيقتها: أركان وشروط، وأحكام تقوم بين كل منها صلة فقهية تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاً، حيث تظافرت على إثباتها أحكام شرعية كما قد تم تأكيدها بأدلة شرعية من الكتاب والسنة، والنصوص والنقول الفقهية أيدت منطوق النظرية بجلاء. 

وأظهرت النظرية تفسيراً لقيمة الزمن في البيوع حيث يمكن أن يزاد الثمن بسبب الزمن كما في بيع التقسيط أو يخفض كما في بيع السلم؛ لمزية الزمن، وقدمت تفسيراً لعدم اعتبار القيمة المادية للزمن في القرض وكونها ملغاة لعدم انطباق شروط الحسم عليها، كما وأوضحت النظرية طبيعة الحسم للديون المؤجلة بسبب تعجيل السداد، فحصرته في الديون المؤجلة والناجمة عن بيوع لا عن قروض وهذا ما تمثله صيغة "ضع وتعجل" الفقهية، فإذا قضى المديون لدينه المؤجل الناجم عن بيع أو مات عنه، فإن عملية الحسم تتم بما يتكافأ والمدة المتبقية والتي تفصل تاريخ السداد عن تاريخ الاستحقاق.

وما البيع بالتقسيط، والسلم، وضع وتعجل، والصرف إلا تطبيقات فقهية من أبواب الفقه المالي الإسلامي على نظرية الحسم الزمني؛ ففي "ضع وتعجل" تم الحسم بما يقابل الزمن، وفي السلم تم التخفيض من الثمن بسبب الزمن، واشتراط التقابض في الصرف يبين دور الزمن؛ لأنه إذا لم يقبض في المجلس فيتأخر القبض، وللنقد مزية فتثبت شبهة الربا. 

إن أهم ما يميِّز الحسم الزمني عن الربا، وما يميز زيادة الثمن في البيع نظير الأجل عن الزيادة في ربا النَّساء وربا النسيئة متمثل في الفرق الجوهري الذي يكمن في طبيعة كل منهما، وبتعبير أدق في طبيعة البدلين موضوع العملية، فالبيع تبادل شيئين مختلفين أي أن البدلين فيه مختلفان - نقود مقابل طعام -. أما الربا فهو تبادل شيئين مثليين - دينار مقابل دينار-. واختلاف البدلين هو الذي يسمح أن تكون المبادلة نافعة لكلا الطرفين، وكذلك كون الزيادة التي توجد في البيع تجبرها منفعة التبادل أما الزيادة في القرض فهي دين في الذمة دون منفعة اقتصادية تقابلها، ولذلك هي محرمة. وبهذا التمييز أزيل غموض الفرق بين الزيادة في القرض والقيمة الاقتصادية للزمن.

وللنظرية أثر على المصرفية الإسلامية؛ من خلال التزامها بضوابط ومعايير الحسم الزمني بما يتعلق بمماطلة العميل، والسداد المبكر للعميل، وخصم الأوراق التجارية. ومن أبرز أثار النظرية أثرها في دراسة الاستثمار حيث يتم بناء على فكرة التفضيل الزمني خصم التدفقات النقدية المستقبلية بمعدل خصم مقترح بعيداً عن سعر الفائدة للوصول إلى القيمة الحالية.
الكلمات المفتاحية: الاقتصاد الإسلامي، البنوك الإسلامية، الخصم الزمني، الحسم الزمني، التفضيل الزمني، ضع وتعجل، القيمة الحالية، القيمة الاقتصادية للزمن، مجدي غيث.
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين القائل: "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"(
) والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور؛ من ظلمات الجهل إلى نور العلم، سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين.   

طبيعة الموضوع :
اهتمت النظريات الاقتصادية التقليدية بالزمن اهتماماً بالغاً، فبعضها وصفته بأنه عنصر إنتاجي من عناصر الإنتاج، واهتمت بتحليله كاهتمامها بتحليل بقية عناصر الإنتاج، حيث اعتبر أنصار المدرسة النمساوية الفائدة ثمن عامل إنتاج يسميه بوهم بافرك (الزمن).

والتحليل الاقتصادي الديناميكي للمتغيرات الاقتصادية- والتي تُقَسم إلى رصيد وتيار- يعتمد على الزمن لرصد تأثير المتغيرات المستقلة على التابعة عبر الزمن؛ بتحليل تأثير الدخل على الاستهلاك والادخار في المدى القصير والمدى الطويل. ويتجلى أثر الزمن في الاقتصاد التقليدي في القرار الاستثماري؛ إذ يتم اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه بالاعتماد على سعر الخصم المعتمد على سعر الفائدة, فالزمن هو الركن الأساس في تقييم المشروعات، وعملية الخصم ستخفض القيمة الحالية للمبالغ المتوقعة لمعرفة قرار الاستثمار.

ومما هو جدير بالإشارة أن الزمن هو الحاكم لقيمة السلع المستقبلية عن الحاضرة، ولكن في الاقتصاد التقليدي لا فرق في اعتبار قيمة الزمن بين بيع أو قرض. أما الاقتصاد الإسلامي فيهتم بالزمن ولكنه يتعارض مع الفهم الوضعي لقيمة الزمن في البيع والقرض؛ فأحكام الزيادة مقابل الزمن في القرض مختلفة عن الزيادة مقابل الزمن في البيع(البيع الآجل، السلم).
أهمية الموضوع وسبب اختياره:
ازدادت في الآونة الأخيرة درجة تقييم الزمن عند الاقتصاديين فأدخلوه في جميع المعاملات المالية، وبرامج التنمية، وإنشاء المشروعات وتوسيعها، كما أدخلوه في العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية، وغير ذلك من جوانب التحليل الاقتصادي حتى غدت وحدات الزمن لا تحتسب بالساعات، بل بالدقائق والثواني، من هنا كانت أهمية البحث عن الموقف الشرعيِّ للحسم الزمني والذي يعني: خصم الديون المؤجلة الناشئة عن البيوع نظير تعجيل السداد، وخصم الأرباح المتوقعة للوصول إلى القيمة الحالية. والمستند أساساً لفكرة التفضيل الزمني والتي تشير إلى أن العوض الحال أعلى قيمة من المؤجل. فالحسم بذلك يشير إلى تغيير قيم المبالغ المالية عبر الزمن.

فهل القيم المختلفة للمبالغ المالية التي تقع على شريط الزمن لها قيم مختلفة وإن استوت من حيث الكم والمقدار؟ خاصة وأن النقول الفقهية في كافة كتب المذاهب الفقهية أشارت وأيدت اختلاف قيمة المبالغ المالية عبر الزمن. ومن ذلك القول "بفضل الحلول على الأجل"، و"فضل العين على الدين وعدم استوائهما في المالية"، و"الثمن يزاد لمكان الأجل"، و"الخمسة نقدا تساوي ستة مؤجلة". وغيرها من النقول التي أيدت هذه الفكرة في كافة أبواب الفقه المالي كالشفعة، والرهن، والسلم، وبيع التقسيط، والمرابحة، وزكاة الديون.

ولمحاولة معرفة الآلية التي تؤدي لاختلاف القيم المالية بين فترتين زمنيتين كان لا بد من تسليط الضوء على المعيار الذي يُعتمد عليه في إيجاد هذه القيمة؛ لتوضيح كيفية إجراء الحسم، فقد تعددت محاولات الاقتصاديين المسلمين لإيجاد معيار مناسب للحسم الزمني. ويلاحظ في بحث نظرية الحسم الزمني الاعتبارات التالية: 
1. هل يقبل الاقتصاد الإسلامي فكرة الحسم؟ وكيف نميزه إذاً عن الربا؟ وإن قبلها فما هو المعيار الذي يكون موافقا للتشريع؟
2. تبني الدراسات الاقتصادية المالية الوضعية فكرة التفضيل الزمني وعنصر الحسم في دراسات الجدوى وتقويم الاستثمار سواء على صعيد الحسابات الخاصة أو الاجتماعية. وفكرة الخصم ارتبطت في أساسها النظري بفكرة الفائدة حتى أصبحت مظهرا لها. فهل يا ترى يتجاهل فقه المعاملات فكرة التفضيل الزمني أو هل القول بأسلمة المعاملات ينفي إمكانية اعتماد سعر ما للخصم؟ إن هذه الدراسة تجيب عن هذه التساؤلات من خلال استقصاء وتبويب الأحكام والآثار ذات الصلة في نظام منطقي يعبر عنه بنظرية الحسم الزمني.   
3. عدم وجود إجابات واضحة المعالم تستند إلى نظرية متكاملة حول التساؤلات والشبهات المثارة، حول بعض معاملات المصارف الإسلامية، شكَّل دافعاً قوياً لتجلية اللُبس، وإبراز الفارق بين المعاملات الربوية والمعتمدة على سعر الفائدة المبني على الزمن، وبين المعاملات والصيغ المستعملة في التطبيق المصرفي الإسلامي التي تعطي أهمية للزمن وتدخله في تقييمها للعقود والمعاملات، كما تدخله في حساباتها وبعلاقتها المالية بالمودعين والمستثمرين. 

4. إثبات أن المبالغ المتساوية من حيث المقدار والمختلفة في الزمن غير متساوية من حيث القيمة المالية.

5. الحاجة إلى مناقشة الآراء التي أوجدت معدلاً للخصم الزمني. وما تسعى إليه هذه الدراسة هو صياغة أساس نظري لسعر الخصم تسترشد به التطبيقات المصرفية الإسلامية المعاصرة. 

ونظراً لدور الزمن وأهميته كان لا بد من الإجابة على عدة تساؤلات تشكل مشكلة هذه الدراسة.
مشكلة الدراسة:

تكمن المشكلة الأساسية في هذه الأطروحة في محاولة الإجابة على التساؤل التالي:
  هل توجد نظرية متكاملة للحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي؟ 
ويرتبط بهذا التساؤل عدد من التساؤلات هي :
1. هل تتضمن المبادئ التشريعية في الإسلام منطقاً تشريعياً واحدًا ومنضبطاً إزاء الزمن، وهل وجد في التراث الفقهي، وفي أدبيات الاقتصاد الإسلامي تطبيقات فقهية واقتصادية، تعطي للزمن أهمية وقيمة محددة يمكن احتسابها؟ 

2. هل لأفضلية الزمن قيمة معتبرة في الاقتصاد الإسلامي من حيث تغيُّر قيمة المبالغ المالية على شريط الزمن، كما هو الحال في الاقتصاد التقليدي. وإذا كانت الإجابة بالإيجاب أو النفي فما المفارقة ؟ وما هو تحليلها وتبريرها النظري والشرعي؟

3. ما هو الموقف الاقتصادي والفقهي من إعطاء قيمة مالية للزمن ؟ 
4. هل يمكن أن نأخذ عوضاً مقابل تعجيل السداد ؟

5. هل يوجد من الفقهاء والاقتصاديين من علل حرمة الربا بامتناع أخذ قيمة مقابل الزمن، وهل يركن إلى هذا التعليل ؟

6. هل يشير التراث الفقهي الإسلامي إلى فكرة التفضيل الزمني. حيث إن العوض المعجل أعلى قيمة من العوض المؤجل، ولولا ذلك لما اختلف العوض المؤجل عن المعجل. فالنقص الحاصل في قيمة العوض المعجل يعوض بزيادة الثمن.

 فرضية الدراسة:
1. تفترض هذه الدراسة أن قيم المبالغ المالية تختلف على شريط الزمن.
2. تفترض هذه الدراسة أن هناك إمكانية مشروعة لحسم المبالغ المالية لتغير الزمن.
3. تفترض هذه الدراسة وجود معيار مناسب لإجراء الحسم الزمني. 

4. يتجلى دور الزمن -أفضلية وحسماً- عند إعداد الخطط التنموية والمالية، وكذلك في القرارات الاستثمارية، والإقدام على المشروعات وتقييمها.
أهداف البحث: يعمل هذا البحث على:
أولاً: بناء نظرية للحسم الزمني في الاقتصادالإسلامي؛ بها تفسر المسائل، وتنتظم الفروع، متضمنةً أركاناً وشروطاً، تلم شعث المتفرق، وتوحد المتبعثر من الآراء، فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية والمالية للوحدات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي.

ثانياً: تحديد موقف الاقتصاد الإسلامي من تغيُّر قيمة المبالغ المالية على شريط الزمن. 

ثالثاَ: مناقشة آراء العلماء ومقارنتها وبيان الراجح منها بشأن أخذ قيمة للزمن في المعاملات المالية، وذلك من أجل التعرف على وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي في التقييم المالي/النقدي للزمن، وتحليل أصولها وفهم جذورها الفقهية.

رابعاً: وضع أسس وضوابط ومعايير تضمن السلامة الشرعية عند تطبيق النظرية في المجال المصرفي وبخاصة فيما يتعلق بتعجيل السداد.

خامساَ: إزالة اللبس الناشئ في بعض الأذهان بسبب وجود تداخل ظاهري بين تقييم الزمن في المبادلات خصوصاً في البيع الآجل، وبين حرمة الربا.

سادساَ: محاولة إيجاد أساس نظري لمعدل الخصم تسترشد به التطبيقات المصرفية الإسلامية المعاصرة.
مجال البحث وحدوده:
يتعين على البحث لتأصيل النظرية الرجوع لأمهات الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة - وهذا لا يعني إهمال وإغفال الآراء الفقهية ذات العلاقة بالموضوع في بقية المذاهب- وأدبيات الاقتصاد الإسلامي، وكتب الاقتصاد التقليدي.
ولتحديد مجال البحث وحدوده من الناحية الاقتصادية يجدر التنويه إلى أن مستوى الأسعار يتغير عبر الزمن مما يؤثر على حجم السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بوحدة نقدية واحدة  وذلك لتغير قيمة النقود، وبالتالي فيمكن أن يقال أن الحسم الزمني سببه تغير قيمة النقود وبما أن الحسم الزمني يتناول الديون الناجمة عن بيوع نظير تعجيل السداد فإن الدراسة تعالج الحسم لتعجيل السداد وتفترض الدراسة ثبات قيمة النقود.

ويمكن الإشارة باختصار أن من اشترى سلعة بمائة دينار مؤجلة إلى سنة فالواجب عليه أداء مائة دينار عند حلول الأجل، ولا عبرة بتغير الأسعار لتغير قيمة النقود لا لإن الزمن لا قيمة له في البيوع ولكن في ربط الدين بمستوى الأسعار محظور شرعي، وهو الغرر الناشىء عن الجهالة بمقدار الثمن فإن كلاً من البائع والمشتري لا يدري مقدار ما يجب دفعه عند حلول الأجل وهذه المعاملة شبيهة بالبيع بسعر السوق في وقت مستقبل(.  
الدراسات السابقة:

لم أقف على صياغة نظرية متكاملة للحسم الزمني، ولكني وجدت عدداً من الأبحاث والدراسات والآراء التي ناقشت بعض جوانب الحسم الزمني توزعت بين من يقول بقبوله، ومن يراه مرفوضا أو غير متوافق مع مبادئ المعاملات المالية الإسلامية.

وأهم هذه الدراسات السابقة للحسم الزمني ما يلي:

أولاً: دراسة رفيق المصري في كتابه "الربا والحسم الزمني في الاقتصاد الإسلامي"، دار المكتبي، دمشق، طـ1، 2000.

حيث وصل إلى نتيجة مفادها أن ليس كل زيادة بسبب الأجل – الزمن- ربا، وأن الزيادة الوحيدة المحرمة نظير الأجل هي في القرض، وهذه أهم نتيجة توصل إليها، ومن الأمور التي ناقشها:
1. إباحة الإسلام للزيادة في الثمن في المعاوضات نظير الأجل (الزمن).
2. عرضه للأدلة المختلفة لآراء العلماء القدامى المتعلقة بالزمن.

3. الاستشهاد بمؤيدات لوجود قيم مالية للزمن كما في بيع التقسيط والبيع الآجل. 

ثانياً: دراسة رضا سعد الله في كتابه "مفهوم الزمن في الاقتصاد الإسلامي"، ورقة مناقشة رقم (10)، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، ط 2، 2000.

 حيث توصل إلى النتيجة نفسها التي توصل إليها رفيق المصري، فقد ناقش بدايةً تأثير الزمن في البيوع والآراء المتعددة فيه، وبعدها قارن بين أثر الزمن في البيع وأثر الزمن في القرض مبيناً طبيعة الأجل في القرض، وحكمة تحريم الزيادة نظير الزمن في القرض، وحكمة التقابض في الصرف، كما أشار إلى التصور الضمني لأفضلية الزمن في القرض، ومعنى هذه الأفضلية وآثارها.

ثالثاً: دراسة كوثر الأبجي في بحثها " دراسة جدوى الاستثمار في ضوء أحكام الفقه الإسلامي " مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد الثاني، العدد الثاني، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 1985.
وقد توصلت إلى نتيجة قالت فيها: "إنه إذا تعمقنا في المعاملات الإسلامية لوجدنا أن للبعد الزمني قيمة مالية يمكن أن نعبر عنها في البيوع فقط دون القروض". وقدمت معيارا للخصم عند دارسة الجدوى الاقتصادية معتمدةً على المعيار الإسلامي للعائد الخاص. وهذه المحاولة من الباحثة تبيِّن الكيفية المناسبة لتقييم المشروع الاستثماري وفق أسس إسلامية. وذلك من جانبين هما: الربحية التجارية، و التكلفة الاجتماعية.
رابعاً: دراسة محمد فهيم خان في بحثه: "Time Value Of Money and the Discounting in Islamic Perspective" مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، 1991،  عدد 2، جامعة الملك عبد العزيز، (القيمة الزمنية للنقود – الحسم الزمني في النظرة الإسلامية).
قدمت الدراسة عدداً من الأدلة على جواز زيادة الثمن بسبب الزمن كما في البيع المؤجل والسلم، وكذلك بيَّنت قيمة وأهمية الزمن لدى المستهلكين - وبخاصة عند المقارنة بين الاستهلاك الحاضر والاستهلاك المستقبلي- أي فكرة التفضيل الزمني التي تشكل أساس الحسم الزمني. وبيًّن أن مفهوم القيمة الحالية لا غبار عليه طالما تم حساب أثر العامل الزمني وتقديره دون استخدام سعر الفائدة.
خامساً: دراسة محمد أنس الزرقا في بحثه:" An Islamic Perspective on the           Economics Of Discounting in Project Evaluation "، في مجلة المسلم المعاصر، 1983، جدة، " الحسم الزمني عند تقويم المشروعات من منظور إسلامي". 

بيَّنت الدراسة أن للزمن قيمة، وقدمت عدداً من الأدلة على جواز زيادة الثمن بسبب الزمن كما في البيع المؤجل والسلم، وقدم الزرقا معدلاً للخصم معتمداً على خمسة معايير اجتماعية هي:

1. اختيار طيبات المشروع وفق الأولويات الإسلامية. 

2. توليد رزق لأكبر عدد من الأحياء.
3. مكافحة الفقر وتحسين توزيع الدخل والثروة.
4. حفظ المال وتنميته باستخدام القيمة الحالية الصافية للمشروع كمؤشر لكفاءة استعمال الموارد.
5. رعاية مصالح الأحياء من بعدنا.
سادساً: دراسة حمزة بن محمد الفعر في بحثه في مجلة جامعة أم القرى "حكم قيمة الزمن في الشريعة الإسلامية ومناقشة كتاب الربا والحسم الزمني" العدد السابع، السنة الخامسة، 1413هـ.
وخلص الباحث بهذه الدراسة لعدم صحة كون الزمن له قيمة في المبادلات؛ بحيث يمكن أخذها في حال التأخير كما في البيع المؤجل، أو تركها في حال التعجيل، كما أكد على بطلان كل ما بني على ذلك من أحوال، وأن المنع من ربا النَّساء لا لأن التأجيل له قيمة وإنما سداً للذريعة. بالإضافة لكون زيادة الثمن في بيع النسيئة ونقصه في بيع السلم ليست في مقابل الزمن، وإنما مقابل المخاطرة بتقلبات الأسعار، ومقابل الارتفاق، فكل من البائع والمشتري يرتفق من جهة.

سابعاً: دراسة سيد هواري: الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، القاهرة.
قدم هواري معدلاً للخصم الزمني أطلق عليه صافي القيمة المضافة الإسلامية. ويختص بتقييم المشروعات الاستثمارية؛ لاتخاذ القرار الاستثماري.

نخلص مما تقدم أن الدراسات التي أعطت قيمة للزمن حاولت إيجاد مبررات ومؤيدات وشواهد لإعطاء قيمة للزمن، بالإضافة إلى إيجاد مبرر عام لعدم إعطاء قيمة مالية للزمن في القرض. ويكمن هذا المبرر في أمرين: أولهما طبيعة كل من البدلين- المتماثلين- أدت لعدم اعبتار قيمة للزمن، وثانيهما أن قيمة الزمن موجودة في الحقيقة ولكنها متكفلة من الله تعالى للمقرض بتوفيتها له في الآخرة، فالقيمة موجودة لكنها أخروية. 

وأن هناك دراسات خالفت فكرة الحسم الزمني في أصله باعتبار أن الزمن لا قيمة له يمكن أن يقابلها عوض مالي. أي لا تجيز مالية الزمن، ومنع القيمة المالية للزمن إنما كان بسبب الخوف من الوقوع في الربا. 
ولقد توقفت جميع هذه الدراسات عند هذا الحد، ولم ألحظ في أي دراسة منها أياً من النقاط التالية: 

1. وضع عناصر أساسية لصياغة نظرية ذات أركان، وشروط، وضوابط، تبيِّن فيها قيمة الزمن.
2. دراسة آثار هذه النظرية في الاقتصاد من خلال تحليل الاستثمار وتقييم المشروعات، ومن خلال صيغ التمويل المختلفة وتطبيق المصارف لهذه النظرية في معاملاتها ضمن ضوابط ومعايير محددة.
3. وضع أسس وضوابط ومعايير تضمن السلامة الشرعية، عند الأخذ بالقول بإباحة تغيّر قيمة المبالغ المالية بسبب الزمن.
منهج البحث:

جاء هذا البحث محاولة لاستكشاف التصور الاقتصادي الإسلامي للزمن، والخروج بنظرية للحسم الزمني والأفضلية الزمنية، مبيناً أهم أثارها الاقتصادية والمالية في التفكير الاقتصادي الإسلامي. ومن أجل ذلك اعتمدت على أكثر من منهج بما يتناسب والموضوع المراد بحثه. ويمكن تلخيص هذه المناهج  في النقاط التالية: 
أولاً: المنهج الاستقرائي والاستقصائي: ففي كثير من فصول الدراسة لا بد من تتبع الأحكام والشواهد واستقصاء آراء الاقتصاديين الإسلاميين والفقهاء المتعلقة بالزمن والربا محاولاً إيجاد المؤيدات النظرية وتبويب الأحكام والآثار ذات الصلة في نظام منطقي يعبر عنه بنظرية الحسم الزمني، واستيعاب الشواهد الاقتصادية الفقهية المؤيدة لقيمة الزمن التي خلَّفها لنا علماؤنا الأفاضل، واستقصاء ما كتب حول عدد من التعريفات كالنظرية، الزمن، الربا، الحسم، القيمة الحالية، التفضيل الزمني... وغيرها من التعريفات. 
ثانياً: المنهج الاستنباطي: يرتبط هذا المنهج بالمنهج الاستقرائي فبعد استقراء الأحكام والشواهد والآراء لا بد من استنباط الآثار الاقتصادية لإعطاء قيمة مالية للزمن على الاقتصاد بشكل عام، وعلى المصارف الإسلامية بشكل خاص. 
ثالثاً: المنهج التحليلي: من خلال تحليل عنوان الدراسة، وتحليل النصوص القرآنية، والحديثية، وأقوال العلماء، والمقارنة بينها، وتفهم أصولها وما يترتب عليها من استنتاجات معينة تربط الفروع بأصولها وتستخلص منها نظرية متناسقة.
وبعد فإن هذا الجهد البشري يعتريه الخطأ والنسيان؛ فالكمال لله وحده القهار المتعال، ولكنني قد بذلت ما بوسعي لإتمامه والله العليم، فما وافق منه الصواب فبعون الله وتوفيقه، وما لم يكن كذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.  
الملخص باللغة الإنجليزية

Summary
   Ghaith, Majdi Ali, time value discount theory in Islamic economy, Ph.D. dissertation in AL- Yarmouk University, 2006. Supervised by Dr. Abdul- Jabbar AL- Sabhani. 

   The Islamic viewpoint of the change in money sums in terms of time has been made clear; that means that money sums which are located on the time span have different values even if they are equal in regard to quality and quantity since cash money is better than delayed one as well as concrete payment is better than abstract one ( debt). The legislative logic has considered time a reason for discounting money sums resulting from due debts which arise from sales not from a loan.  In addition, time value is also considered a cause for discounting expected fund incomes in investment projects to find out its current value. This is what is called “ time value discount theory”. 

   This theory represents a general concept which composes an objective lawful system that includes distributed parts in all different figh (Figh) sections. These sections include pillars, conditions, and judgments where there is a figh connection and an objective unity which encompasses all of those elements together where judicial judgments try to prove them. They have been emphasized by judicial proofs from the Holy Quran and the Sunnah ( Muhammad’s Ahadiths). Figh reports and texts were not less luckier in emphasizing its obligations. Among the most eloquent figh reports are those “ time has a part of the price”, “ Price increases together with the date of delivery” , and “ Five paid cash equals six to be paid later on”. 

   The theory showed an explanation for time value in sales in which price could be increased because of time as in installment plan sales or it could be decreased as in ( Al – Silm Sale); for the time quality. This theory also presented an explanation for not considering the financial value of time in loans as being cancelled for not complying with the discount conditions. This theory also provided the nature of discount for delayed debts because of paying back in advance. It made it exclusive for delayed debts and those resulting from sales not from loans. This is what is represented by the figh phrase “ put and haste”. If the debtor pays back the delayed debt resulting fro selling or if he dies, the process of discount happens with what is equivalent with the remaining period which separates the actual date of paying back from the due date of paying. 

   “Selling with installment plan”, “ Silm”, “ Put and Haste” and “ Al – Sarf” are no more than fiqh witnesses from the Islamic financial figh perspective on the theory of time value discount. For example, in “ put and haste” phrase discount is conducted with what equals time. In “Silm”, the decrease of the price is done due to the time. The necessity of paying at once in ( Al – Sarf) shows the role of time because if a party doesn’t take the money in the same session, paying will follow up. Cash has an attributive which proves the suspicion of usury. 
   What distinguishes time value discount from usury, what distinguishes the increase of price in selling or the decrease of delayed  debt - because of time – from the increase in AL-Nisaa usury and the Al- Nisaa usury is the fundamental which lies in the nature of each. To put it differently, the nature of both items under exchange is different. Selling is exchanging two different things ( food- money) while usury is exchanging two similar things ( money- money). The difference is what allows for exchange to be beneficial for both parties. As such, the increase because of time which lies in selling is forced by exchange benefit while the increase in loan in a debt without an economic benefit in return. Therefore, it is forbidden ( Haraam). By such distinction, the ambiguity of the difference between the increase in loan and the time value is removed. 

   The theory has an influence on the Islamic exchange process; that is to say, through its commitment to regulations and standards of time value discount of what is related to the customer’s not paying on time, early paying back, commercial papers discount. Time has also an outstanding role in calculating the profit when receiving investment ( Wadee’ah) and activating them with different financial formulae. 

   Among the most outstanding effects of the theory is the influence in analyzing the investment  where the idea of time preference is the base since the instant cash is better than the delayed one where future cash incomes are discounted in equality with a suggested discount away from the usury rate to get to the current value. 
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(1)   سورة البقرة آية 282.


( للاطلاع على مسألة الحسم نظير تغير قيمة النقود ومسألة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة انظر الندوة التي عقدها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بعنوان " ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار" في إسلام أباد، ندوة رقم(19)، 1987. 
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